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ملخص الدراسة 

تعتمد وسائل الإعلام على العديد من المصادر لتزويدها بما تحتاجه من المواد الاعلاميه التي تنشرها. وتأتي وكالات الأنباء , والمراسلون , بالإضافة إلي الشخصيات الرسمية  ضمن أهم المصادر التي ظلت تعتمد عليها  المؤسسات الصحفية. باعتبار ذلك حقا للصحفي وواجبا عليه إزاء تلبية حقوق واحتياجات المواطنين, وقد  لوحظ في الفترة الاخيره , تراجع قدرة الصحفي  في الحصول  علي المعلومة من مصادرها , في ظل الأحداث السياسية الجارية علي أرض الواقع  
تسعي هذه الدراسة للتعرف على مصادر الأخبار والمعلومات  والمواد الإعلامية   التي تعتمد عليها المؤسسات الصحفية في قطاع غزة ومدي تمكن  المؤسسة الصحفية والصحفيين من الحصول علي المعلومة وذلك من خلال الاجابه على التساؤلات البحثية التالية:-

1. ما  مصادر  المواد الإعلامية التي تعتمد عليها  المؤسسات الصحفية  في قطاع غزة ؟
2. كيف تحصل المؤسسة الصحفية علي المعلومة باختلاف ظروف علمها ؟ 
3. ما  التحديات والصعوبات التي قد تواجه المؤسسات الصحفية أثناء عملها ؟
4. ما  الدور الذي تقوم به السلطة الحاكمة تجاه المؤسسات الإعلامية وكيفية تعاملها معها؟
وقد أظهرت نتائج  الدراسة أن   الصحفي يتعرض لمعوقات متزايدة   أثناء حصوله علي المعلومة  إذ بلغت نسبة الصحفيين الذين يواجهون مشاكل في عملهم أثناء التغطية 50% وبلغت   نسبة الصحفيين الذين يشتكون من مشكلات تعوق حصولهم على مصادر المعلومات 86.95% لأسبابٍ عديدة سيرد تفصيلها في الدراسة .
 

مقدمة

تقوم الصحافة بدور السلطة الرابعة إلي جانب السلطات التشريعية والتنفيذية والسلطة القضائية وبالتالي فان توفر المعلومات الدقيقة  حول الأمور المتعلقة  بالمصلحة العامة  هو الوسيلة التي تمكن الجمهور من مراقبة ومحاسبة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني, لتلبية حق المواطن في الاختيار واتخاذ القرار .

إن الحصول علي المعلومات الخاصة من مصادرها الأولية تحظي بأهمية بالغة لدي الصحفي والمؤسسة والوسيلة  والجمهور .
تكمن أهمية الدراسة  في معرفة أنواع المصادر  التي تعتمد عليها المؤسسات الصحفية في  الحصول علي المعلومة ، أي المصادر التي تعتبر الأكثر حضورا في تلك المؤسسات 
للوقوف علي  طبيعة ونوع المعوقات التي تواجه المؤسسة والصحفي  في الحصول علي المعلومة .

 هدف الدراسة 

تهدف الدراسة إلي معرفة مدي تمكن المؤسسة  الصحفية في قطاع غزة من الحصول علي المعلومات الإخبارية من مصادرها .

منهجية وإجراءات الدراسة 

 استُخدم  في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي , بالإضافة إلى  استبانه  لجمع المعلومات الضرورية من المؤسسات الصحفية في قطاع غزة .

 ونظرا لمقتضيات متعلقة  بطبيعة الدراسة تم توزيع الاستبانة علي رؤساء التحرير في  المؤسسات الصحفية 

والمؤسسات الصحفية التي تم توزيع الاستبانة عليها  هي مؤسسات مختلفة ،  تشمل ( الصحافة المكتوبة , والقنوات الفضائية , والقنوات الأرضية , والإذاعات المحلية ) .
أولا:المصدر
   يعتبر المصدر هو أول مكون من مكونات العملية الاتصالية ,التي تتكون من ثلاثة عناصر أساسية، وهي  المصدر والرسالة  والمستقبل.
وهنا تبدو أهمية  المصدر لكونه من أهم البنود الأساسية لكتابة  الرسالة الإخبارية التي ستصوغها وتنشرها المؤسسة الصحفية  ، فإذا كانت مصادر المعلومات غير دقيقة أو مجتزأة أو يقصد منها خدمة طرف محدد فإن الرسالة ستأتي مشوشة وقاصرة عن تقديم المعلومة الصحيحة .
 إن أهم السمات التي يجب أن يتمتع بها المصدر هي المصداقية  والدقة ، ويختلف المصدر كعنصر من عناصر العملية الاتصالية طبقاً لمستوى العملية الاتصالية. فالمصدر في    الاتصال بين اثنين هو الفرد، و في الاتصال الجماهيري هو المؤسسة الإعلامية

أنواع المصادر

 المصادر الأولية
مصادر المعلومات الأولية  هي أول وثائق تنشر  من قبل مؤسسات حكومية أو شخصيات رسمية , وقد تكون تصريحا أو تقريرا أو بحثا لغرض التفسير والكشف عن حدث قديم بحاجة إلي إيضاح للرأي العام . ويعد مصدر المعلومات الأولية  هو أهم المصادر  من حيث توفر المعلومات للمؤسسة الصحفية , وتتصف هذا المعلومات بأنها غير منظمة , ولكنها تعتبر الأساس في صياغة المواد الإخبارية .وتساهم في المزيد من إنتاج معلومات أكثر .

ومن أمثلة هذه المصادر؛  المطبوعات الرسمية مثل البيانات الصحفية  - التقارير  الصادرة عن المؤسسة – التصريحات الصحفية - مراسلو المؤسسات الصحفية  - إفادات  من وقع عليهم الحدث .

المصادر الثانوية 

وهي معلومات من مصادر ثانوية استندت إليها المؤسسة الإعلامية لعدم تمكنها  من الحصول علي معلومات

جديدة , ويعد هذا النوع من المصادر   منظما وفق خطة 
.

 أهم المصادر التي تعتمد عليها  المؤسسة الإعلامية
هناك مجموعة من المصادر التي تلجأ إليها وسائل الإعلام لأنها تكون علي درجة عالية من المسؤولية اتجاه الجمهور مثل الشرطة، والإسعاف، والمطافئ، والمستشفيات. , و المصادر القضائية, مثل المحاكم.
  المسئولون الرسميون. وبصفة عامة  تعتمد  المؤسسة الإعلامية علي مراسليها  الميدانيين بشرط أن يكونوا  على اتصال وعلى علاقة مستمرة بهذه المصادر التي تم ذكرها., ولكن في بعض الأحيان تواجه المؤسسة الإعلامية مشاكل في الحصول  علي المعلومة   من المصادر المعتمدة  وهذا ما ستقوم الدراسة بإيضاحه .
الفرق بين المصدر والوسيلة الإعلامية
المصدر طبقاً لما يراه وستلي و ماكلين هو( شخص ، مؤسسة، حزب سياسي، مرشح) يسعى من خلال المؤسسة الإعلامية لإيصال رسالة إلى الجمهور المستهدف. 
و لم تقتصر معرفتنا عن المصدر في الفصل بين مصدر المعلومة و الوسيلة الإعلامية، بل أصبحت الوسيلة نفسها هي المصدر كما قال بذلك ماكلوهان بمقولته المشهورة "الوسيلة هي الرسالة". فطريقة تلقي، و إدراك و تأثير الرسالة الإعلامية، يتأثر بشكل كبير بالوسيلة (المصدر) الإعلامية التي يتلقى الفرد عبرها الرسالة.و لقد مارست المؤسسات الإعلامية (صحف، إذاعة، تلفزيون، وكالات أنباء) و لفترة طويلة دور الوسيط بين الجمهور المتلقي و مصدر المعلومات فيما عرف بحارس البوابة (Media Gate keeping). فالمؤسسة الإعلامية تقوم بالتدخل بحجب المعلومات التي يفترض أن يعرفها العامة، و تمرير ما تعتقد انه يخدم مصالحها. 

إن عملية الانتقاء و الاختيار التي تمارسها المؤسسة الإعلامية للتحكم فيما تعرضه للمتلقين من أخبار، أثار الكثير من الأسئلة حول دور الوسيط و نزاهته في خدمة الجمهور. فالمؤسسة الإعلامية في المجتمعات المدنية المعاصرة يفترض أن تعمل لخدمة الجمهور من منظور الوظيفة التي أشار إليها رايت و زملاؤه "مراقبة البيئة"، و التي من المفترض أن تقوم بها بحيادية و نزاهة تامة لخدمة جمهورها بذلك أصبحت عملية وصول الجمهور لمصادر الأخبار تتحكم فيها المؤسسة الإعلامية.
العلاقة بين الصحافة والحق في تداول المعلومات والحق في المعرفة 

يترتب علي "حق المعرفة" عدة حقوق منها حق الاطلاع علي الوثائق الرسمية ومعرفه مايدور في الاجتماعات الرسمية وتترتب علي الصحافة بكافه أنواعها مسئوليه نقل هذه الحقوق إلى الناس، ولابد أن تتوافر في الصحفي الشروط الخاصة بالشخص المثقف معلوماتيا ومن هنا ارتبط حق الصحفيين في الحصول علي المعلومات بحق المواطنين في المعرفة وهو شرط أساسي لان تقوم الصحافه بدورها.

ويرتبط حق الصحفي بالحصول على المعلومة بحق التقصي، و الاطلاع على المعلومات الرسمية، التي تصدر عن وفي دوائر الإدارة، وهذا لا يتبلور إلا ضمن ثقافة سياسية ترى أن المصلحة الوطنية وأمن البلد لا يمكن أن يتكونا إلا إذا كان "الناس يعلمون "

كما يرتبط الحق في المعرفة بحق التلقي، وهو حق المواطنين بتلقي المعلومات الإعلامية بأمانة، وذلك يتعلق بمستوى إتاحة حق امتلاك وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة  للمعلومة من مصادرها أ بسهولة ويسر كحق أصيل لكي يتمكن الجمهور من الاطلاع عليها .
إن حق الوصول للمعلومات من مصادرها هو جزء من منظومة الحقوق التي تتمتع بها الصحافة , وتشكل أساسا لقيامها بواجباتها إزاء تلبية احتياجات , واعمال حقوق الناس وهذه الحقوق هي .

1. حق حرية التعبير واتخاذ القرار من عدة بدائل.
2. حق الانتخاب والمشاركة في الشؤون العامة للدولة كمناقشة السياسات ومشاريع القوانين
3. مراقبة الحكومات.
4. كشف انتهاكات حقوق الإنسان.
5. كشف الفساد وترهل أجهزة الحكومة.
6. تسهيل إقامة المشاريع التجارية والاقتصادية.
ثانيا :حق الوصول إلي  مصادر المعلومات
يطالب الإعلاميون دائما بالحق في استقاء المعلومات دون عوائق لبثها ونشرها  بأمان , كما يطالبون  بعض الصحفيين بحق التعبير عن أرائهم بحرية خصوصا "حينما يعملون كصحفيين ككتاب للافتتاحية الصحفية , أو كمحررين  لعمود  خاص في الصحف  . هذه القضية تتعلق بحرية  الإعلام والتعبير  وتتعلق من ناحية أخري  بحق  جمهور القراء  والمستمعين في تلقي  واستقبال المعلومات و الآراء المختلفة , وهو الحق  الذي يمتلكه كل مواطن . أن الحق في استقصاء  المعلومات وتبليغها للجمهور , والحق في التعبير عن الآراء ينبغي أن يتمتع بها  كل إنسان ,وبالتالي فان الإعلاميين  في حاجة إلي ممارسة  هذه الحقوق كشرط أساسي للقيام بعملهم علي نحو فعال , وهم بصفة خاصة يبقون عرضه لخطر القيود التي تفرضها  السلطات , ولهذا  يجدون أنفسهم عادة في كل الأحوال بين أولئك الذين يتصدرون  الخطوط الأمامية للدفاع عن الحرية.
ومما لاشك فيه أن حرية الصحافة  بأوسع معانيها تمثل امتدادا  جماعيا لحرية كل فرد في التعبير , المعترف بها كحق من حقوق الإنسان , فالمجتمعات الديمقراطية تنهض علي أساس مفهوم سيادة الشعب , الذي يحدد إرادته العامة رأي عام مطلع .

"إن حق الرأي  العام في أن يعلم , هو الذي يمثل جوهر حرية وسائل الإعلام والاتصال , وهي الحرية التي لا يعتبر   الصحفي المتمرس أو ا لكاتب سوى قيم عليها , وان الحرمان من ه هذه الحرية ينتقص من سائر الحريات  جميعا ".

فمن المعلوم بان الصحافة وصفت علي أنها السلطة الرابعة ( إلي جانب السلطة التشريعية – السلطة التنفيذية – السلطة القضائية) نظرا لان المعلومات الدقيقة حول الأمور المتعلقة  بالمصلحة العامة هي الوسيلة التي تمكن الجمهور من  مراقبة عمل  الحكومات والمؤسسات والمنظمات  وكل من بيدهم  السلطة علي أي مستوى , ومع ذلك فان  القائمين علي السلطة  كثيرا ما يعملون  علي إخفاء  ما لا يودون  نشره  أو ما يحتمل أن يثير الرأي العام ضدهم , ومن هنا يأتي  إنكار حق الوصول للمعلومات , ومحاولات التضليل  المتعمدة من قبل المتحدثين  الرسميين وبعض الصحفيين المضللين للحقيقة .
ثالثا :التشريعات الدولية والمحلية التي ضمنت  حق الوصول إلي المعلومة
تتضمن المواثيق والاتفاقات الدولية والتشريعات المحلية نصوصا صريحة  تكفل الحق في حرية الرأي والتعبير, وحق الحصول علي المعلومة كحق  من حقوق الإنسان , التي يصعب بدونها تحقيق الحقوق  الاخري .

و من خلال  نصوص المواد التي تتعلق بالحق في حرية الرأي والتعبير يتضح أن الحق  في ممارسة  حرية الرأي والتعبير لا يعترف بالحدود بين الدول  فالصحافة سلطة شعبية تنهض برسالتها بحرية واستقلال من أجل تأمين وممارسة حرية الرأي والتفكير والتعبير والنشر والحق في الاتصال والحصول على المعلومات الصحيحة ونشرها وتداولها كحقوق أصيلة غير قابلة للمساس بها  وتسهم الصحافة في نشر الفكر والثقافة والعلوم والارتقاء بها .
فحق الوصول إلى المعلومات هو حق دستوري في العديد من دول العالم (السويد أفضل الأمثلة التي لها تشريع دستوري يضمن هذا الحق منذ عام 1776). وتتم ترجمة هذا الحق إلى قوانين تضمن حق الصحفي والمواطن
في الوصول إلى المعلومات 
كما لعبت المحاكم الدستورية في العديد من دول العالم دوراً مهماً في ضمان حق حرية التعبير ليصل إلى حق
الوصول إلى المعلومات ومنها:

اليابان فأوردتْ المحكمة العليا 1969 في تفسيرها لضمان حرية التعبير الواردة في المادة 21 من الدستور وقالت انه يشمل حق المعرفة
  الهند: قررت المحكمة العليا عام 1982 أن الوصول للمعلومات الحكومية هو جزء رئيسي من الحق الأساسي لحرية التعبير الوارد في المادة 19 من الدستور الهندي.
كوريا الجنوبية: حكمت المحكمة الدستورية 1989 -1991 بأن حق المعرفة هو حق أصيل في ضمان حرية التعبير كما تنص عليها المادة 21 من الدستور.

والآن هناك حوالي 64 دولة في العالم لديها قوانين تضمن حرية الوصول للمعلومة علي أساس أنها أصبحت الحجر الأساسي في الحريات الصحفية ومن المعلوم أن أغلب المعلومات موجودة عند السلطة التنفيذية ومؤسساتها، ولترجمة مبدأ الشفافية والمشاركة في اتخاذ القرار يجب التسهيل على الصحفي ليتمكن من الحصول على المعلومات لنشرها وإيجاد سوق حر لمناقشتها والوصول إلى أكبر قدر من الاتفاق عليها.
1.  المعايير الدولية لحق الوصول للمعلومات وتداولها ونشرها. 


اهتمت الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بحق تداول المعلومات وحق المعرفة حيث نص قرار الأمم المتحدة رقم (59) الصادر في عام 1946 وفي أول اجتماع للجمعية العامة على أن حرية تداول المعلومات من حقوق الإنسان الأساسية، وهي المعيار الذي تقاس به جميع الحريات التي تكرس الأمم المتحدة جهودها لحمايتها
كما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة ( 19 ) ما يلي :
  لكل فرد الحق في حرية الرأي و التعبير و يشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون تدخل و استقاء المعلومات و تلقيها و نقلها من خلال أية وسائل بغض النظر عن الحدود ..

وأكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي أقر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966، على نفس الفكرة، حيث نصت المادة (19) على أن:
لكل إنسان حق في حرية التعبير ، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود ، سواء شفهية , أو مكتوبة , أو مطبوعة أو في قالب فني بأي وسيلة أخرى يختارها .
وكذلك المادة (13) من الاتفاقية الأمريكية لحماية حقوق الإنسان تنص على أن : لكل إنسان الحق في حرية الفكر والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في البحث عن مختلف أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود سواء أكانت المعلومات شفهية أو كتابية أو مطبوعة،  أو في قالب فني أو بأي وسيلة يختارها.
ويتضح من نصوص المواد التي تتعلق  بالحق في حرية الرأي والتعبير في كل من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان , والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية , وفي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة,  أن الحق  في ممارسة  حرية الرأي والتعبير لا يعترف بالحدود بين الدول . فالصحافة سلطة شعبية تنهض برسالتها بحرية واستقلال من أجل تأمين وممارسة حرية الرأي والفكر والتعبير والنشر والحق في الاتصال والحصول على المعلومات الصحيحة ونشرها وتداولها كحقوق أصيلة غير قابلة للمساس بها . 
كما أكدت  هذه النصوص بان الدولة يقع علي كاهلها المسؤولية في توفير السبل الكافية لجعل ممارسة حق المعرفة ممكنا , وهذه المسؤولية  تتضمن توفير بيئة مناسبة  لممارسة هذا الحق  من خلال تقليص القيود  المفروضة علي الممارسة قدر الإمكان ,  وضمان سبل  الحصول علي المعرفة للمواطن , سواء أكان ذلك  من خلال   الإذاعة , المجلات , الصحف   التلفزيون , وغيرها  من وسائل المعرفة الاخري . يتضح من نصوص المواد المشار إليها  إن حق الوصول للمعلومة  يعتبر شرطا  رئيسيا  لجعل ممارسة الحق في التعبير ممكنة .

وبالإضافة إلي مجموعة  الاتفاقات والمعاهدات الدولية , فقد أكدت أيضا بعض الاتفاقيات الإقليمية  علي الحق في حرية الرأي  والتعبير  والحق في الوصول للمعلومة , فالميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان أكد في مادته العاشرة  علي أن " لكل إنسان الحق في  حرية التعبير , بما يشمل حرية اعتناق  الآراء وتلقي  وتقديم المعلومات والأفكار دون تدخل من السلطة العامة وبصرف النظر عن الحدود الدولية , وذلك دون إخلال  بحق الدولة في أن تطلب الترخيص بنشاط مؤسسات الإذاعة والتلفزيون . 

2. التشريعات الفلسطينية التي نصت علي  حق الوصول للمعلومات وتداولها ونشرها.

أ.  القانون الأساسي
أكد القانون الأساسي الفلسطيني الصادر في 18 مارس 2003م والمعدل بتاريخ 13 أغسطس 2005م على أن حق الحصول على المعلومات العامة " يمكن أن يحمى بضمان حرية التعبير، كما أن هذا الحق بجوانبه المختلفة قد يدخل ضمن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي ضمنها القانون الأساسي في المادة(10( من خلال الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيث نصت المادة( 10) من النظام الأساسي علي 1- حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام. 2- تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان. 

كما أكد كذلك علي  الحق في حرية الرأي والتعبير حيث جاء في المادة 19 على أنه "لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون." كما جاءفي المادة (27) بشأن الجوانب المتعلقة بالعمل الصحفي، 

 "1. تأسيس الصحف وسائر وسائل الإعلام ]بإعتباره[ حقا للجميع يكفله.... القانون الأساسي، وتخضع مصادر تمويلها لرقابة القانون.  2. حرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث، وحرية العاملين فيها مكفولة وفقاً لهذا القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة.  3. حظر الرقابة على وسائل الإعلام، ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي."

ب.  قانون المطبوعات والنشر رقم 9 لعام 1995
نصت المادة رقم (3) بان الصحافة تمارس مهمتها بحرية في تقديم الأخبار والمعلومات والتعليقات وتسهم في نشر الفكر والثقافة والعلوم في حدود القانون وفي إطار الحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للآخرين وحرمتها.

كما أكدت المادة رقم (4) علي أن حرية الصحافة تشمل مايلي 
1. اطلاع المواطن على الوقائع والأفكار والاتجاهات والمعلومات على المستوى المحلي والعربي والإسلامي والدولي.

2. إفساح المجال للمواطنين لنشر آرائهم.

3. البحث عن المعلومات والأخبار والإحصائيات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها في حدود القانون.

4. حق المطبوعة الصحفية ووكالة الأنباء والمحرر والصحفي في إبقاء مصادر المعلومات أو الأخبار التي يتم الحصول عليها سرية إلا إذا قررت المحكمة غير ذلك أثناء النظر بالدعاوى الجزائية لحماية أمن الدولة أو لمنع الجريمة أو تحقيقاً للعدالة.

5. حق المواطنين والأحزاب السياسية والمؤسسات الثقافية والاجتماعية والنقابات في التعبير عن الرأي والفكر والإنجاء في مجالات نشاطاتها المختلفة من خلال المطبوعات.و أكدت المادة رقم (6) علي أن تعمل الجهات الرسمية على تسهيل مهمة الصحفي والباحث في الإطلاع على برامجها ومشاريعها.
   وقد نصت المادة 6 من قانون المطبوعات والنشر علي أن  تعمل الجهات الرسمية على تسهيل مهمة الصحفي والباحث في الإطلاع على برامجها ومشاريعها.
إن  قانون المطبوعات والنشر قيد هذه الحق بمجموعة من المواد التالية 

جاء في المادة (7)   على المطبوعات أن تمتنع عن نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق الإنسان واحترام الحقيقة وأن تعتبر حرية الفكر والرأي والتعبير والاطلاع حقا للمواطنين كما هو حق لها.
 ب- يجب أن لا تتضمن المطبوعات الدورية الموجهة إلى الأطفال والمراهقين أية صور أو قصص أو أخبار تخل بالأخلاق والقيم والتقاليد الفلسطينية.
وتؤكد المادة (8) أنه علي الصحفي وعلى كل من يعمل بالصحافة التقيد التام بأخلاق المهنة وآدابها بما في ذلك ما يلي:
1- احترام حقوق الأفراد وحرياتهم الدستورية وعدم المساس بحرية حياتهم الخاصة.
 ب- تقديم المادة الصحفية بصورة موضوعية ومتكاملة ومتوازنة .
ج- توخي الدقة والنزاهة والموضوعية في التعليق على الأخبار والأحداث.
 د- الامتناع عن نشر كل ما من شأنه أن يذكي العنف والتعصب والبغضاء أو يدعو إلى العنصرية والطائفية.
هـ- عدم استغلال المادة الصحفية للترويج لمنتوج تجاري أو الانتقاص من قيمته. 
كما جاء في المادة ( 37) من قانون المطبوعات والنشر انه يحظر على المطبوعة أن تنشر ما يلي:-
 1- أي معلومات سرية عن الشرطة وقوات الأمن العام أو أسلحتها أو عتادها أو أماكنها أو تحركاتها أو
تدريباتها.
2- المقالات والمواد التي تشتمل على تحقير الديانات والمذاهب المكفولة حريتها قانوناً.
3-  المقالات التي من شأنها الإساءة إلى الوحدة الوطنية أو التحريض على ارتكاب الجرائم أو زرع الأحقاد
وبذر الكراهية والشقاق والتنافر وإثارة الطائفية بين أفراد المجتمع.
 4- وقائع الجلسات السرية للمجلس الوطني ومجلس وزراء السلطة
5- المقالات أو الأخبار التي يقصد منها زعزعة الثقة بالعملة الوطنية.
6- المقالات أو الأخبار التي من شأنها الإساءة لكرامة الأفراد أو حرياتهم الشخصية أو الأضرار بسمعتهم
 7- الأخبار والتقارير والرسائل والمقالات والصور المنافية للأخلاق والآداب العامة
 8- يمنع إدخال المطبوعات من الخارج إذا تضمنت ما حظر نشره بمقتضى أحكام هذا القانون. 
 
رابعا : نتائج دراسة الاستبانة وتحليل المعلومات 
توضح هذه الجزئية من الدراسة النتائج التي تم التوصل إليها من خلال استبانه الدراسة التي تم توزيعها على المؤسسات الصحفية في قطاع غزة . و سيتم تحليل النتائج بشكل يجمع بين العرض الكمي و الكيفي نظراً لصغر حجم أفراد الدراسة.

مقدمة عن دراسة الاستبانة 
إن الدور الذي تقوم به المؤسسات  الإعلامية وأهميتها وحجم تأثيرها  قد يفرض عليها صعوبات في أداء دورها وقد تواجهها العديد من التحديات والمخاطر أثناء  عملها. مما يستوجب دراسة ومعرفة مدى تمكن المؤسسات الصحفية من الحصول على المعلومة والاطلاع على مصادرها.

تقدم  مؤسسة الضمير استبانه ترصد بها  مقدار تمكن المؤسسات الصحفية من الاطلاع على مصادر المعلومات  والتقديرات التي تحتاجها المؤسسات الصحفية و الصحفيون وتحديد ورصد التحديات والصعوبات التي تواجه المؤسسات الصحفية عند سعيها  للحصول على المعلومات. ومدى دقة المصادر التي قد يعتمد عليها الصحفي وماهية  الدور  الذي تقوم به المؤسسات الحكومية والرسمية تجاه الصحفيين، وما قد تواجه المؤسسات الإعلامية من صعوبات وتحديات في جمع المعلومات. وكل ذلك انطلاقا من مسؤوليتها تجاه المجتمع وحماية حقوقه وحرياته.

ولقد روعي في الاستبانه التعددية للمؤسسات الإعلامية ، والتوزيع الجغرافي لها، حيث شملت العينة المدروسة ثلاثا وعشرين مؤسسة صحفية وإعلامية عاملة في قطاع غزة ولها فروع في الضفة الغربية وخارج الأراضي الفلسطينية واستجابت للاستبانه ، وقد أخذت الاستبانة في اعتبارها أيضا تنوّع الوسائل الإعلامية،  المرئية والمسموعة والمقروءة على اختلاف مهامها وأهدافها.  و أجريت الاستبانه مع رؤساء التحرير العاملين في المؤسسات الصحفية أو من ينوب عنهم. خلال الفترة ما بين  5/4/-2008 إلي  10/4/2008
وعملت الاستبانه على جمع المعلومات من خلال الأسئلة المباشرة ذات الخيارات المحددة والأسئلة المفتوحة لجمع أكبر قدر ممكن من الآراء والمقترحات للمؤسسات الإعلامية المشاركة بالاستبانه، وشملت الموضوعات المطروحة للاستبانه مصادر المعلومات التي تعتمد عليها المؤسسة الصحفية ومقدار تقييم مصادر المعلومات. لذا كان من الطبيعي أن  تأتي النتائج مختلفة وأن تتباين  الآراء على اختلاف المؤسسات الصحفية ومنهجية العمل لديها كما سيتضح لاحقا.

نأمل أن  يكون الاستفتاء قد حقق هدفه وساهم في وضع الصورة الحقيقية لمدى تمكن المؤسسات الصحفية في قطاع غزة من الاطلاع على مصادر المعلومة، وتحديد الأهداف والاحتياجات التي قد تساعد في ذلك، وتكون الاستبانه مصدرا للمعلومات حول مدى تطبيق الحريات الصحفية في قطاع غزة, وذلك من خلال قدرتها علي الحصول علي المعلومة .
2. خطـــة الاستبانه
      تحليل الاستبانة

· الهدف من الاستبانه

· التعرف على أنواع المعلومات التي تعتمد  عليها المؤسسات الصحفية والإعلامية.
· تحديد مصادر المعلومات التي تستقي منها المؤسسة الصحفية أخبارها وكيفيه حصولها عليها باختلاف ظروف علمها.
· التحديات والصعوبات التي قد تواجه المؤسسات الصحفية أثناء عملها وكيفية تعاملها معها.
· الدور الذي تمثله السلطة الحاكمة تجاه المؤسسات الإعلامية وكيفية تعاملها معها.
· مدي توفر المصداقية في الأخبار الصادرة  عن المؤسسة الإعلامية و كيفية تحديد ذلك.
· القيود التي قد تفرض على المؤسسة الصحفية وما قد تواجهها من خسائر وإضرار أثناء تغطيتها للأحداث.
· الخروج بتوصيات تخدم المؤسسات الصحفية والإعلامية للمساهمة في تحسين أدائها والارتقاء  بالدور الذي تقوم به . 
· الفئات المستهدفة

تستهدف الاستبانه عددا من  المؤسسات الصحفية والإعلامية العاملة في قطاع غزة من خلال رؤساء التحرير أو من ينوب عنهم.

· منهجية الاستبانه

تم توزيع  الاستبانه على الفئات المستهدفة مع توفير الحرية الكاملة لهم للإجابة على الاستفسارات المطروحة دون أي تدخل من الباحثين .ولقد تم تجميع المعطيات والنتائج بواسطة المقابلات المباشرة  حيث يتم سؤال المشاركين وتوضيح النقاط المطروحة في الاستبانه.

وقد تم التأكيد على عدم ذكر بيانات المستطلع والاكتفاء بذكر معلومات عامة عن المؤسسة العاملة بها وذلك لمصداقية الاستبانه.

· تحليل الاستبانه:

تم حصر  الاستمارات  الموزعة التي نتجت عن الاستبانه وهي (23) استماره وبالمراجعة والتدقيق تم استبعاد استمارة واحدة نظرا لما  يشوبها من أخطاء وعدم دقة الإجابة عن المعلومات المطلوبة وبذلك فقد تم اعتماد (22) استمارة  سليمة تم تغذيتها عبر الحاسوب والعمليات الحسابية وذلك للحصول على البيانات والمؤشرات الاستطلاعية وحصر المقترحات والتوصيات والنتائج.  
أولا : معلومات عامة عن المؤسسات الصحفية المشاركة بالاستبانه

· المؤسسات الصحفية المشاركة:

شمل الاستفتاء مؤسسات الصحفية متنوعة ، ولقد كانت نسبة المؤسسات المشاركة في الاستبانة على حسب تنوعها بالشكل التالي:
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· الجرائد        27.27 % 
· التلفزيون       40.90 %
· الراديو          18.18 %
· المواقع الالكترونية       13.63 %
يبين الرسم البياني  بأن هناك تنوعا  في المؤسسات  الصحفية المشاركة  في الاستبانة  لمعرفة مدي تمكن تلك المؤسسات المحلية باختلاف أنواعها من الحصول علي المعلومة علي حسب الأهمية والدور المناط بها , فكل وسيلة مشاركة في الاستفتاء تتميز بدور مؤثر علي الرأي العام في قطاع غزة .

 أما فيما يتعلق بالتلفزيون الذي بلغت نسبة مشاركته إلي 40.90% ، فقد كان  له دور أساسي في التأثير علي الرأي العام في قطاع غزة . فقد أصبح المواطن الفلسطيني يعتمد اعتمادا واسعا   علي المعلومات التي يتلقاها من شاشات التلفزيون , وذلك بالرغم من التناقضات السياسية .

فمن ينتمي لفتح يتابع تلفزيون فلسطين , ومن ينتمي لحماس يتابع قناة الاقصي , وأما الجمهور غير المنتمي فانه يتابع القناتين وقنوات أخري  لمعرفة المعلومات اللازمة فيما يتعلق بحكومة غزة وحكومة الضفة. 
· المقار الرئيسة:

- شملت الاستبانة المؤسسات الصحفية في قطاع غزة  حسب التوزيع الجغرافي لتلك المؤسسات واتضح أن لبعضها فروعا  في الضفة الغربية وخارج الأراضي الفلسطينية والجدول التالي يوضح نسبة التوزيع الجغرافي للمؤسسات الصحفية المشاركة  في  الاستبانة .
	الموقع
	عدد المؤسسات

	قطاع غزة 
	16مؤسسة صحفية

	أفرع المؤسسة الصحفية خارج الأراضي الفلسطينية 
	3 مؤسسة صحفية

	أفرع المؤسسة الصحفية في الضفة الغربية 
	4مؤسسة صحفية


جدول 1: نسبة التوزيع الجغرافي للمؤسسات الصحفية المشاركة بالاستبانه
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يتضح انه فيما يتعلق بالمكاتب العاملة لدي المؤسسة الصحفية فإن بعض المؤسسات تشترك في خاصية وجود مكاتب داخلية وخارجية في نفس الوقت, وهذا التباين في توزيع عدد المكاتب للمؤسسة الصحفية  في قطاع غزة لا يعكس عدد العاملين  في كل المكاتب.

 فمعروف أن عدد المراسلين في كل مكتب هو الذي يحدد درجة مساهمة المكتب في العملية الإخبارية للوسيلة الإعلامية أما فيما يتعلق بالنطاق الجغرافي للتغطية فالتوزيع الجغرافي لمكاتب المؤسسة الصحفية  يعكس بشكل كبير مدي درجة التركيز علي أن تكون التغطية  واسعة و شاملة ودقيقة في خطابها الإعلامي  , ومدي  أهمية الخطاب للرأي العام المحلي والخارجي. 
ثانيا : المصادر التي تعتمد عليها المؤسسة الصحفية

· مصادر المعلومات والأخبار حسب الأولية:
.
· مراسلون متفرغون.

· مراسلون غير متفرغين.

· وكالات أنباء محلية.

· وكالات أنباء دولية .

· شخصيات رسمية.

· مديرو علاقات في المؤسسات والمصالح الحكومية.
يبين الجدول التالي ترتيب مصادر المعلومات التي تعتمد عليها المؤسسات الإعلامية المشاركة في الاستبانة.
	المصدر
	النسبة المئوية

	مراسلون متفرغون  
	22.66   %

	مراسلون غير متفرغين  
	15.51    %

	وكالات أنباء محلية  
	17.48   %

	وكالات أنباء دولية
	14.77   %

	شخصيات رسمية
	16.99   %

	مديرو علاقات في المؤسسات والمصالح الحكومية
	12.56   %


جدول 2 : ترتيب مصادر المعلومات والأخبار حسب الأولوية
من خلال جدول 3  يتضح أن  المؤسسات الصحفية  في قطاع غزة تعتمد على العديد من المصادر في توفير المواد الإخبارية التي تنشرها. فمعظم المؤسسات الصحفية لديها اشتراك في وكالات الأنباء العالمية و العربية معتمدة في ذلك على الأوضاع المالية للمؤسسة. كما تعتمد المؤسسات على مصادرها الذاتية،  و منها المراسلون المتفرغون و البعض يعتمد علي  الفروع، و المكاتب  في حال تواجدها .
وفي بعض الأحيان تعتمد بعض المؤسسات علي المراسلين غير المتفرغين كمندوبين في عملية جمع الأخبار من المصادر المختلفة ويلاحظ أن نسبة الاعتماد علي هؤلاء مرتفعة نسبيا مقياسا بالمصادر الاخري الأمر الذي قد يعود للرغبة في تقليص المصروفات 
 ولكن هذا الاعتماد له العديد من الجوانب السلبية لعل أهمها  عدم شعور العاملين بهذه الطريقة بالمسؤولية والالتزام بحرفية العمل الصحفي . كما أن بعضهم قد ينقصه التأهيل الكافي , فالتعامل بالقطعة مع المراسلين حتى ولو أنه  يحقق توفيرا ماليا جيدا للمؤسسة الصحفية ، إلا إن له نتائج سلبية على طبيعة العمل الإخباري في المؤسسات الصحفية   , وذلك يتضح من حجم المعلومات المغلوطة التي تقوم المؤسسة بنشرها والتي قد تؤثر سلبا علي الرأي العام .
· جاء ترتيب المصادر علي هذا النحو:-
· عدم تعاون الشخصيات الرسمية.

· عدم تعاون مدراء العلاقات العامة في المؤسسات والمصالح الحكومية.
· المراسلون  غير قادرين علي استقاء  المعلومة في بعض الأحيان .
·  أخرى.
	المصدر
	النسبة المئوية

	عدم تعاون الشخصيات الرسمية
	15.38  %

	عدم تعاون مدراء العلاقات العامة في المؤسسات والمصالح الحكومية
	23.07  %

	أخرى...
	46.15  %

	المراسلون غير قادرين على الحصول على المعلومة  
	7.69   %


جدول 3 : أسباب الترتيب لاختيار المصادر

ويتضح من خلال جدول (3)بأن نسبة تعاون الشخصيات الرسمية ومديري ورؤساء إدارات العلاقات العامة يميل إلى السلبية والضعف  في مجمل الأمر مما يدفع المؤسسة الصحفية للبحث عن مصادر أخري غير رسمية للحصول علي   المعلومات والتي قد لا تعطي معلومات دقيقة  لأنها تفتقد إلي الرسمية والأصالة . ويرى بعض الصحفيين  بأن  عدم تعاون الشخصيات الرسمية ومدراء العلاقات العامة يعود إلى  نقص مؤهلات وقدرات العاملين في العلاقات العامة ، مما يعزز الرأي لضرورة  إنشاء مراكز معلومات وان وجدت يتم تطويرها لملائمة المستجدات بالإضافة إلي إتاحة المجال لتدفق المعلومات إلكترونيا .

كما أن  بعض الصحفيين يرون أن ا لمسئولين لا يؤمنون بالقدر الكافي بأهمية التعاون مع وسائل الإعلام وكسر الحواجز البيروقراطية بينهم وبين المؤسسة الصحفية ، وبالمقابل يجب أن تعي مؤسسات الصحافة والإعلام مسؤوليتها تجاه دقة وموضوعية ما تنشره و تبثه وفي ذلك طمأنة للمسئول , 
وكما هو موضح في الجدول (3) تم وضع ثلاثة خيارات للسؤال عن الأسباب التي لجأت إليها المؤسسة الصحفية للترتيب بالإضافة إلى ترك المجال لإضافة أي أسباب أخرى , والتي كانت نسبتها مرتفعة حيث بلغت أسباب أخري إلي 46.15مما تشير , إلي طبيعة ما يعانيه الصحفيون , ولا يستطعون البوح به , وربما يتصل الأمر بطبيعة انعكاسات ظاهرة الاستقطاب السياسي والانقسام الذي يؤثر علي قدرة الصحفيين علي العمل بحرية , حيث  بلغت الأسباب الاخري مرتبة من المهم فالأهم علي النحو التالي :-
· الاعتماد على مقدار المصداقية في نقل الخبر.

· أهمية المصدر.
· الإمكانات المتاحة للمؤسسة الإعلامية.
· أولوية العمل داخل المؤسسة وسياستها العامة.
· أنواع المصادر الخاصة التي تعتمد عليها المؤسسة الصحفية في حال عدم استجابة المؤسسة الرسمية بتزويدهم بالمعلومات 
اعتمدت المؤسسات الصحفية المشاركة بالاستفتاء على مصادر متعددة للأخبار وكانت على الشكل التالي ( قد تعتمد المؤسسة على أكثر من مصدر من المصادر):

· العلاقات الشخصية 
· المؤسسات الإعلامية و وكالات الأنباء
· شهود العيان 
· المواقع الالكترونية .
· المستشفيات والمراكز الطبية
· البيانات الصحفية
· الترجمات من المواقع الأجنبية

	المصادر الخاصة 
	النسبة المئوية

	العلاقات الشخصية 
	 30.55     %

	المؤسسات الإعلامية و وكالات الأنباء
	26.08      %

	شهود العيان 
	18.66     %

	المواقع الالكترونية 
	12.66     %

	المستشفيات والمراكز الطبية
	6.33       %

	البيانات الصحفية
	2.55        %

	الترجمات من المواقع الأجنبية
	1.7         %


جدول (4)   نسبة المصادر الخاصة التي تعتمد عليها المؤسسة في الحصول على المعلومة
ثالثا :تقييم مصادر المعلومات

· هل هناك صعوبات للحصول علي المعلومة من قبل الشخصيات الرسمية ومديري العلاقات العامة من اجل نشرها عبر وسائل الإعلام ؟
· نعم         86.95%
· لا           13.04  %
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شكل (5) : نسبة تعاون الشخصيات الرسمية ومديري العلاقات العامة في الحصول على
المعلومة

· تشتكي الغالبية الساحقة من المؤسسات الصحفية 89.95% من عدم تعاون الشخصيات الرسمية ومديري العلاقات العامة مما يعكس مدي صعوبة صول الصحفي  إلي المعلومة ، وهذا أهم مكون من مكونات حرية الرأي والتعبير , والتي تعكس بدورها الحالة السياسية القاتمة التي ترمي بظلالها علي  الحريات الصحفية لعدم وجود ضمانات دستورية وقانونية و مؤسسية وسيادة للقانون  ينتصر لحرية التعبير ويحمي ويكفل حرية الوصول للمعلومة , , فكلا الحكومتين تقومان بالمنع والتعرض  للمؤسسات الصحفية والصحفيين  بصور مختلفة من الانتهاكات . وذلك يتضح من خلال تقارير  الرصد الصادرة عن مؤسسة الضمير حول الانتهاكات التي يتعرض لها  الصحفيون والمؤسسات الصحفية .

· ما هي طبيعة المعوقات التي تواجه المؤسسات في جمع المعلومات سواء كان من الجهات الرسمية أو المصادر الأخرى؟

· وجود معوقات          90.24 %
· عدم وجود معوقات     9.75  %
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شكل (6) نسبة الموافقين بوجود معوقات تواجه المؤسسة في جمع المعلومات أو عدمه

 المعوقات التي تواجه المؤسسات الصحفية من الأهم فألاهم 

	· عدم تعاون الشخصيات الرسمية
	27.77  %

	· الخلافات السياسية بين الأحزاب 
	16.66  %

	· الخوف من نقل الخبر 
	13.88  %

	· صعوبة الوصول إلى مصدر المعلومة وخطورة مناطق الأحداث
	11.11  %

	· قلة الخبرة و الكفاءة لدى الصحفيين
	13.88  %

	· عدم المصداقية في طرح المعلومة
	8.33    %

	· قلة الإمكانيات المتوفرة لجمع المعلومات.
	5.55    %

	· غيرها..
	2.7      %


شكل ( 7 )  المعوقات  التي تواجه المؤسسة الصحفية الموضحة
أولا عدم تعاون الشخصيات الرسمية والتي بلغت نسبتها في هذا السؤال تحديدا إلي  27.77 % وهذه النسبة توضح  الأزمة الحقيقة في علاقة المؤسسات الرسمية التي تمثل المؤسسات الحكومية مع الصحافة والمؤسسات الإعلامية الأمر  الذي يبين مدي خطورة الانقسام القائم واستمرار التجاذب السياسي , والذي يؤدي إلى تدهور الحريات الصحفية .

 وهو يؤثر على مصداقية التقارير  التي ترصد الانتهاكات التي تتعرض لها وسائل الإعلام ويتعرض لها الصحفيون , ويحد من قدرتهم علي أداء واجباتهم , وممارسة حقوقهم .
ثانيا  إن العديد من الإجراءات التي حظرت التجمعات  السلمية وساهمت في الاعتداء علي المشاركين فيها أو القائمين علي تغطيتها الإعلامية ، قد أضافت معوقا آخر من المعوقات التي تواجه المؤسسات الصحفية .  

ثالثا : إن تزايد سطوة وتأثير الرقابة التي تفرضها المؤسسة الحكومية  , يجعل  المؤسسة الإعلامية تفقد مصداقيتها في الحصول علي المعلومة ونشرها ،  والأخطر من ذلك تأثير  ذلك علي ازدياد وطأة الرقابة الذاتية التي أخذت المؤسسة تفرضها علي نفسها والعاملين فيها , ويفرضها الصحفي علي نفسه .
· إلامَ يرجعُ عدم الثقة بين المصادر والمراسل في المؤسسة الإعلامية ؟
لقد عملت الاستبانه على ترك المجال مفتوحا للمشاركين لوضع الأسباب التي يرونها ، وكانت الأسباب والنسب بالشكل التالي:
	السـبـــــب
	النسبة

	· الانتماءات السياسية واللواءات الحزبية وما ينتج عنها من خلافات سياسية   
	34.28%

	· عدم الدقة في تحري الأخبار وفقدان المصداقية في نقل الخبر
	34.28%

	· عدم وجود الأمن  والتعرض للمساءلة والخوف من طرح المعلومة الصحيحة. 
	14.28%

	· فقد النزاهة والشفافية لدى نقل الخبر 
	11.42 %

	· تعدد مصادر الخبر
	2.85%

	· عدم وجود الكفاءة وقلة الخبرة 
	2.85%


جدول (8)  أسباب عدم الثقة بين المصادر والمراسل

نستنتج من خلال الجدول رقم (8)  أن  الانتماءات والتجاذبات السياسية  والتي بلغت نسبتها 34.28% هي أحد أهم العوامل المؤثرة في عدم الثقة بين  المراسل و المصادر , وذلك يتضح من خلال التغطية الإخبارية للأحداث من قبل العديد من وسائل الإعلام المحلية المحسوبة علي أحد طرفي الصراع فتح أو حماس ,  التي جرت في عام 2006  و7 200   .

 فما حدث من تأثير الإعلام على الرأي العام و كان له دور في تأجيج في الصراع ,حيث أوردت وسائل الإعلام ، سواء الصحف أو مواقع الانترنت أو الإذاعات والتلفزيونات المحلية  عناوين رئيسة للأحداث واستخدمت كلمات ومصطلحات تنطوي علي قدر من المبالغة أو تحميل الموقف أكثر مما يحتمل الأمر الذي يمكن وصفه على أنه رسالة سلبية تجعل الإعلام مساهماً في تأجيج التوتر وتعميق الخلافات من خلال انتقائية نشر الأحداث  وإيراد كلمات أو صفات فيها مبالغة وتهويل.
وعلي سبيل المثال لا الحصر نورد  مجموعة من العناوين التي استخدمت في وسائل الإعلام وكانت تحتوي علي  الألفاظ التحريضية 
- وصف فتح ، لحركة حماس بأنها حركة ظلامية شيعية تابعة لإيران .

- وصف حماس , لمجموعة من الفتحاويين بأنهم عملاء وصهيوأمريكيين. 

- حماس تعلن أن " الاحتلال الإسرائيلي يدعم تيار الخيانة والعمالة في فتح من خلال استهداف القوة التنفيذية والقسام".
- نزع كل طرف الشرعية عن الطرف الآخر .
ومن جانب آخر عملت بعض وسائل الإعلام المحلية على تضليل الجماهير بنشر الشائعات والأخبار والبيانات غير الدقيقة ، وفتح ملفات فساد وموضوعات شائكة زادت من توتير الأجواء, وجعلت الشارع يفقد المصداقية بمصادر الأخبار ووسائل الإعلام التابعة  لهذا الطرف أو ذاك .

ولا أدل على ذلك من مضمون خطاب الجانبين فتح وحماس ،  فلا تكاد تخلو رسالة إعلامية واحدة في صحف وإذاعات ومواقع وتلفزيونات الطرفين  من أفعال ومصطلحات مثل  " اتهم.. وانتقد ... وشكك .. ورفض .. وندد.. ونفى .. وألقى بالمسئولية .. وميليشيات عباس ...وعصابات حماس ...وحكومة دايتون ...والحكومة اللاشرعية في غزة ... والحكومة اللاشرعية في  رام الله ... وميليشيات دحلان " إلى غير ذلك من أفعال وأوصاف .

وقد مس هذا المضمون الإعلامي بشكل واضح بالوضع النفسي للفلسطينيين  وصورتهم أمام أنفسهم في الداخل والخارج ، وأمام غيرهم من الشعوب الأخرى ، فأصبحت الصورة سوداء قاتمة لأناس يتصارعون علي السلطة ,وقد أراح هذا الصراع المحتل الإسرائيلي الذي عبر قادته بكل صراحة عن ارتياحهم الشديد لما آلت إليه الأوضاع السياسية الفلسطينية.
كما ترك ذلك أثره بشكل واضح علي مدي استعداد الجمهور للتفاعل مع وسائل الإعلام حين يطلب من الناس الإدلاء بشهاداتهم أمام وسائل الإعلام خوفا من استغلالها لصالح الترويج وبذلك  تقع  شهادة المصدر في الخلافات السياسية . ويخشي المواطن من أن يتم استغلال شهادته وسط هذه الخلافات المحتدمة كوقود وحطب للمعركة المستعرة بين الجانبين , دون توفير الضمانات اللازمة لحمايته ,
 ويشار إلى أن سبب هذا  الفلتان الإعلامي يعود إلي  فقدان المؤسسة الصحفية للكادر الإعلامي الذي ينقل الخبر بمهنية ودقة  وهذا يتضح من خلال النسبة  التي حددتها تلك المؤسسات المشاركة في الاستفتاء 34.28  فالكادر الإعلامي يعتمد بشكل كبير علي  الخطاب الانفعالي لاستمالة مشاعر الجماهير , مع البعد نسبيا عن لغة الأرقام والإحصاءات الدقيقة والمعالجة العميقة والشاملة للأحداث ، بل الميل للإنشائية والمبالغة والتنميق في الحديث والتصريحات النارية. 
ولوحظ في الآونة الأخيرة  بأن الصحفي قد أقحم نفسه في الصراع  وذلك بتقديم ولائه السياسي وانتمائه التنظيمي على متطلبات مهنته , مما أثر أيضا علي  مصداقية المؤسسة الإعلامية في الحصول علي  المعلومة ونشرها من أجل تداولها وتشكيل وعي وطني ومسوؤل  لدي الرأي العام .
· العوامل التي تجعل المصدر يتخوف من ذكر اسمه ؟؟
	العوامـــــل
	النسبة

	· غياب الأمن والقانون وغياب الديمقراطية والحرية الصحفية وعدم وجود قانون يحمي الصحفيين
	34.48 %

	· الخوف من المساءلة والمحاسبة  
	27.58 %

	· الضغوطات السياسية والأحزاب 
	24.13 %

	· عدم المصداقية في نقل الخبر والكذب الإعلامي 
	13.79 %


جدول (9) العوامل التي تجعل المصدر يتخوف من ذكر اسمه
فأسباب الخوف تعود إلي : -
· الاعتقال من قبل سلطات الحكم أو قوات الاحتلال الإسرائيلي 

· الاعتداء بالضرب.

· التهديد.

· الأوضاع السياسية السائدة في المنطقة( الاحتلال – الخلافات السياسية ) 

· المنع من الوصول إلى مكان المعلومة.

· التبعية الحزبية.
·  هل هناك قيود على المؤسسة الصحفية في تغطية الأحداث ؟

· نعم               50  %

· في اغلب الأحيان   40.9%

· لا                 9.09    %
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شكل ( 10 ) نسبة الموافقين على وجود قيود ، أو عدم وجود قيود على المؤسسة الصحفية في تغطية الأحداث .
يتضح من الشكل رقم ( 10)  بأن القيود علي المؤسسة الصحفية بلغت نسبتها 50% وهذه نتيجة متوقعة نظرا لحجم الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون في قطاع غزة , ففي الآونة الأخيرة تعددت أشكال الانتهاك ، فمن إيقاف المراسلين واحتجازهم إلى التهديد بإغلاق مكاتبهم ومصادرة أدوات البث والتصوير والتسجيل. 
· ما هي أكثر القيود التي تتعرض لها المؤسسة الصحفية أثناء تغطية الأحداث ؟
    كانت القيود التي تتعرض لها المؤسسة الصحفية على الشكل التالي:

· القيود المفروضة من السلطة الحاكمة والأحزاب والعشائر, وجيش الاحتلال الإسرائيلي في حالات الاجتياح . 
· الاعتقال .

· الاعتداء بالضرب.

· التهديد.

· الأوضاع السياسية السائدة في المنطقة.

· المنع من الوصول إلى مكان المعلومة.

· التبعية الحزبية.
ويتضح خلال الآونة الأخيرة بأن  الصراع الفلسطيني الداخلي انعكس على أداء العديد من المؤسسات الإعلامية مما أفرز أوضاعا غير مقبولة  وخطيرة .
وفيما يتعلق بالاعتداءات  المتكررة التي يتعرض لها الصحفيون من قبل الاحتلال الإسرائيلي فهي متعددة ومجحفة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، فهناك العديد من الحالات التي ارتكب فيها  جيش الاحتلال القتل المتعمد , أو الاعتقال , أو اقتحام مؤسسات إعلامية  بهدف التضليل والسيطرة علي وسائل الإعلام , لمنع نشر انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال بها في الأراضي الفلسطينية وذلك يتضح من خلال الرصد الموجز لبعض الحالات خلال بداية عام 2008 .
· بتاريخ 15/2/2008أصيب المصور عماد برناط  برصاصة مطاطية في الرأس أطلقها جندي إسرائيلي عليه فيما كان يغطي تظاهرة منظمة ضد الجدار الذي أقامته إسرائيل في بلدة بلعين بالقرب من رام الله (الضفة الغربية).
· بتاريخ 16/4/2008   قتل الصحفي فضل صبحي  شناعة البالغ من العمر (23) عاما  إثر قصف إسرائيلي استهدف سيارته ,في منطقة جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة , وذلك أثناء قيامه بأداء واجبه المهني في تغطية المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم البريج وسط القطاع .وحسب المعلومات الواردة من مصادر طبية أفادت باستشهاد الصحفي فضل شناعة مصوّر وكالة 'رويترز' العالمية للأنباء،حيث وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع أشلاء متفحمة ممزقة جراء شدة القصف الإسرائيلي الذي استهدف سيارة جيب تحمل شارة الصحافة(TV) باللغتين العربية والانجليزية  بالإضافة إلي  إصابة صحفيين آخرين ومنهم وفا أبو مزيد البالغ من العمر( 21 )عاما  واشرف أبو عمرة البالغ من العمر( 22)عاما اللذين أصيبا  بجراح متوسطة بالقرب من شارع صلاح الدين جنوب مدينة غزة ومن الجدير ذكره بان الصحفي فضل شناعة أصيب قبل ذلك، عدة مرات، بنيران قوات الاحتلال أثناء قيامه بواجبه المهني في الكشف عن الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي .
· بتاريخ 11/3/2008 اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي   مقر إذاعة "صوت القدس" المحلية في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، وقامت بمصادرة جهاز البث الإذاعي الرئيسي وأجهزة الحاسوب والطابعة والأرشيف وكافة الأوراق داخل المكتب مما أدى إلى توقف الإذاعة.
· بتاريخ 11/3/2008  أقدمت  قوات الاحتلال  الإسرائيلي علي استهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، حيث اقتحمت   إذاعة المجد في مدينة جنين بعد أن صادرت معظم محتويات الإذاعة ,واستولت على جهاز البث الإذاعي الرئيسي وأجهزة الحاسوب والطابعة والأرشيف وكافة الأوراق داخل المكتب مما أدى إلى توقف الإذاعة عن العمل. 
وتعتبر هذه الانتهاكات بمثابة جرائم ترتكبها قوات الاحتلال ضد الصحفيين وذلك  في إطار سياستها المستمرة لإعاقة الصحفيين من الوصول إلي مصادر المعلومات , بهدف إخفاء الجرائم العدوانية البشعة التي تنفذها قوات الاحتلال يومياً عبر العدوان والحصار والإغلاق والاغتيالات الموجهة ضد الفلسطينيين  , وهذا مخالف لما نص عليه القانون الإنساني الدولي الذي يؤكد على أن الصحفيين غير المشاركين مباشرةً في الأعمال العدائية في مناطق النزاعات المسلحة "يجب اعتبارهم كالمدنيين". أما إساءة الاستخدام المتعمدة لوضع الحماية هذا بغية خداع الخصوم في محاولةٍ لقتلهم أو جرحهم أو أسرهم فهي ترقى إلى مرتبة الغدر، وهي خرقٌ جسيم للقانون الإنساني الدولي .
هل هناك إصابات جسدية يتعرض لها الصحفيون في مؤسستكم أثناء التغطية الإعلامية؟ 

· نعم     86.36  %
·  لا       13.63 %
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شكل (11)  نسبة تعرض الصحفيين لإصابات أثناء العمل (بحسب المؤسسة) 

يتضح من شكل (11) بان نسبة تعرض الصحفيين لإصابات أثناء العمل مرتفعة , وهذا يبرهن الواقع الصحفي الصعب الذي يعاني منه الصحفي الفلسطيني لنقل الحقيقة أثناء قيامه بعمله دون ضمانات تحميه وتحافظ علي حقه, بالرغم من تأكيد التشريعات الفلسطينية  والدولية علي حق حرية الرأي والتعبير .
· هل هناك خسائر مادية في المؤسسة الصحفية أثناء تغطيتها للحادث

· نعم        81.18%
·  لا         18.18 %
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شكل(12) الخسائر المادية للمؤسسة الصحفية أثناء تغطيتها للأحداث 

· ما هي طبيعة تلك الخسائر 

معظم الخسائر كانت على شكل تحطيم الكاميرات ومعدات التصوير  والمعدات الفنية ومصادرة الأشرطة 
· هل صودرت المعدات من قبل الشرطة أثناء تغطية إحداث معينة ؟ 
لقد تساوت النسبة مناصفة بين من اقروا بتعرضهم   لمصادرة معداتهم  ومن لم يتعرضوا لمثل هذا الانتهاك ,فيما اختلفت الأسباب بشأن أسباب المصادرة ولكن اغلبها كان أثناء تغطية أحداث في الشارع مثل المظاهرات والمسيرات وخصوصا في الأحداث ذات الطابع الحزبي  .
·  ما أسباب منع وتغطية الأحداث من قبل الشرطة؟

· الخوف من تسليط الأضواء على الأحداث والخوف من الوسائل الإعلامية.

· انقسام المجتمع وسيطرة النزعة الحزبية الضيقة على النظرة الوطنية.

· إفرازات الخلافات السياسية .

· منع كشف الحقيقة والحديث بصوت انتقادي اومخالف ضد صوت السلطة القائمة.

· البعد الأمني للأحداث  التي يمكن تغطيتها وتأثيرها على الشارع.

· انتهاكات حقوق الإنسان والتخوف منها.

· فرض وجهه نظر محددة وإلزام المؤسسات الإعلامية بها.

· استغلال بعض وسائل الإعلام بصورة سلبية وخصوصا التي تملكها المعارضة.

· عدم امتلاك الصحفيين التراخيص و الأوراق اللازمة للسماح لهم بالتصوير في أمكان محددة.

· ما  توصياتكم واقتراحاتكم كرؤساء تحرير حول تحسين موارد المعلومات من قبل المؤسسات الحكومية والشخصيات الرسمية ؟

· توفير الحماية والحرية للصحفيين ووجود قوانين لحمايتهم 
· التنسيق بين الإعلاميين والمؤسسات الحكومية لمنع حدوث أخطاء.
· توثيق الأعمال التي تقوم بها المؤسسات الحكومية وإرسالها للمؤسسات الإعلامية لتسهيل التعامل معها وتزويد المواقع الالكترونية الخاصة بالمؤسسات الحكومية بالمعلومات اللازمة وتحديثها دوريا.

· وضوح المعلومة وتوحيد ما يصدر عن الجهات المسئولة والخاصة.
· توفير مكاتب إعلامية رسمية تساهم في توفر المعلومة للإعلاميين.

· تحسين وتطوير  دور أقسام العلاقات العامة والإعلام في المؤسسات الحكومية وتوفير الإمكانات اللازمة لها وتعيين ذوي الخبرة والكفاءة فيها .
· توزيع تقارير دورية للنشاطات المختلفة التي تقوم بها المؤسسات الحكومية.

· عقد اللقاءات مع الصحفيين وخصوصا في أوقات الأزمات وتوضيح المواقف والمعلومات الدقيقة.
· تزويد الصحفيين بالمعلومات والأرقام الخاصة بالمؤسسات الحكومية والشخصيات الرسمية لتسهيل التواصل معهم.
· إنشاء وكالة أنباء وطنية محايدة تكون مصدرا للأخبار.
· تفعيل دور نقابة الصحفيين ومنحها الحرية لأداء دورها .
خامسا :نتائج الدراسة

· كشفت الدراسة بان المؤسسة الصحفية تعتمد اعتمادا كبيرا علي المراسلين المتفرغين ويعتبرون احد أهم المصادر للمؤسسة وبلغت النسبة المئوية لدرجة الاعتماد عليهم 22.66 % وهذه النتيجة تبرز أهمية المراسل لمؤسسته .
·  علي العكس تماما جاءت نسبة تعاون الشخصيات الرسمية مع الإعلام  وهي12.56% فهي توضح مدي تعاون  الشخصيات الرسمية ومدراء العلاقات العامة في المصالح الحكومية مع وسائل الإعلام لغرض توضيح مواقفهم التي تهم الرأي  العام والتي لها علاقة بالشفافية ومدي مصداقية ووضوح عمل المؤسسات الحكومية .
· المؤسسة الصحفية تعتمد علي مصادرها علي حسب الأولويات وذلك يتعلق إما بالاعتماد على مقدار المصداقية في نقل الخبر , أو أهمية المصدر , أو الإمكانات المتاحة للمؤسسة الإعلامية.أو أولوية العمل داخل المؤسسة وسياستها العامة.
·  من ضمن  المصادر التي يعتمد عليها المراسل في الحصول علي  المعلومة ، الشخصيات الرسمية والتي بلغت نسبتها 30% أو المؤسسات الإعلامية ووكالات الأنباء والتي بلغت نسبتها 19.44 وهذا يتعلق بعدم رغبة الصحفي في الاعتماد علي الأخبار المكررة في الوسائل  الاخري ورغبته في الحصول علي السبق الصحفي , وفيما يتعلق بحصول المراسل علي المعلومة من المؤسسة الرسمية فهي نسبة ضعيفة جدا حيث بلغت 8 % مقارنة مع المصادر الاخري المعتمد عليها .
· وعن المعوقات التي تواجه المؤسسة الصحفية ومراسليها في جمع المعلومة سواء أكانت من الجهات الرسمية أو المصادر الاخري  بلغت نسبتها الي90.24%.

· وفيما يتعلق بالقيود التي تواجه مراسلي المؤسسة الصحفية في تغطية الأحداث فقد بلغت نسبتها 50% و تنوعت الجهات التي  تفرض هذه القيود ،  فهي إما من سلطات الحكم أو من جيش الاحتلال الإسرائيلي كما تتنوع أشكال القيود من المنع  إما بالاعتقال , أو الضرب , أو التهديد , أو  , أو الاعتداء بالضرب , أو التهديد بالقتل , أو منع الصحفيين من الوصول إلي مكان الحدث  وإما القتل أو مصادرة المعدات أو تكسيرها   , وهذه المعوقات تقل حدتها أو تكبر علي حسب انتماء وميول المؤسسة الحزبي  , أو  حسب الأوضاع السياسية السائدة في المنطقة .
· بينت الدراسة أن أغلب المؤسسات الصحفية تعاني من خسائر في معداتها أثناء تغطيتها للأحداث وبلغت نسبة المؤسسات الصحفية التي تتعرض لهذه الخسائر 81.18% .
· وعن  الأسباب التي تجعل مصدر المؤسسة الصحفية يتخوف من الإدلاء بالمعلومة أو البحث عنها المعلومة أو في حال ذكرها فإنه  لا يفضل ذكر اسمه،  فان ذلك يعود إلي الأوضاع السياسية التي فرضت حالة من الفلتان الأمني  , حيث بلغت نسبة من يشعرون بالخوف 34.4%  نتيجة غياب الأمن والقانون وغياب الديمقراطية والحرية الصحفية وعدم وجود قانون   يحمي الصحفيين والمصادر الاخري  التي ترغب بكشف الحقيقية للرأي العام  , وذلك لا يعني بطبيعة الحال التقليل من وجود عقبات ذاتية تتعلق بأداء المؤسسة الصحفية بسبب الخوف من الإدلاء بالمعلومة وبسبب عدم مصداقية وسائل الإعلام المحلية , ولأنها تقوم بنقل الخبر بشكل فئوي وبلغت نسبة هذه العامل 13.79%
· وكشفت الدراسة بان أهم الأسباب التي  تجعل السلطة الحاكمة المتمثلة بالشرطة غير متعاونة في تسهيل نقل الحقيقية , وبالتالي تقوم بعرقلة عمل الصحفيين ومنعهم من الوصول إلي المعلومة  لخوفها من تسليط الأضواء على الأحداث  من قبل الوسائل الإعلامية, ولان هناك حالة من انقسام المجتمع وسيطرة النزعة الحزبية الضيقة على النظرة الوطنية, وبطبيعة الحال فان الآثار التي تترتب عن الصراع السياسي تترك لدي الصحفيين حالة من الخوف الدائم ومنعهم في كشف الحقيقة  التي قد تؤثر  في الرأي العام ,
· وعن أهم الأسباب التي ذكرتها  المؤسسات الصحفية بان السلطة الحاكمة تمنع الصحفيين من أداء مهمتهم ، تبين الدراسة أن هناك محاولات , لفرض وجهة نظر محددة وإلزام المؤسسة الإعلامية بها , وأحيانا يتعلق الأمر ببعض انتهاكات حقوق الإنسان التي مورست ضد المواطنين .
· وتبين الدراسة بان هناك مجموعة من الاجراءت التي يجب أن تتخذ من اجل حماية المؤسسةالاعلامية وتوفير المعلومة بشكل صحيح وسليم , وذلك من خلال مجموعة من الاقتراحات التي قدمتها المؤسسات الصحفية ومن ضمنها , توفير  الحماية والحرية للصحفيين ووجود قوانين لحمايتهم و , التنسيق بين الإعلاميين والمؤسسات الحكومية  لمنع حدوث أخطاء,
·  توثيق الأعمال التي تقوم بها المؤسسات الحكومية وإرسالها للمؤسسات الإعلامية لتسهيل التعامل معها وتزويد المواقع الالكترونية الخاصة في المؤسسات الحكومية بالمعلومات اللازمة وتحديثها دوريا, بالإضافة إلي ضرورة وضوح المعلومة وتوحيد ما يصدر عن الجهات المسئولة والخاصة.
· وفي مجال الاقتراحات أيضا بينت الدراسة ضرورة توفير مكاتب إعلامية رسمية تساهم في توفر المعلومة للإعلاميين, 
·  العمل علي تحسن دور أقسام العلاقات العامة والإعلام في المؤسسات الحكومية وتوفير الإمكانات اللازمة لها وتعيين ذوي الخبرة والكفاءة فيها . بالإضافة إلي توزيع تقارير دورية عن النشاطات المختلفة التي تقوم بها المؤسسات الحكومية, وفضلا عن ضرورة  عقد اللقاءات مع الصحفيين وخصوصا في أوقات الأزمات وتوضيح المواقف والمعلومات الدقيقة. و تزويد الصحفيين بالمعلومات والأرقام الخاصة بالمؤسسات الحكومية والشخصيات الرسمية لتسهيل التواصل معهم.
·  وفيما يتعلق بموضوع المشاريع المهمة للتنمية الإعلامية والمساهمة في تطوير أداء الإعلام ودوره  أوضحت الدراسة بان  تطوير أداء المؤسسة الإعلامية وتحقيق الأهداف الوطنية يتم  من خلال إنشاء وكالة أنباء وطنية محايدة تكون مصدرا  للأخبار , ومن أهم العوامل التي  تساهم المؤسسة الصحفية في تعزيز قدره المؤسسة الإعلامية  الحصول علي المعلومة هو مدي مصداقية وقوة حضور المؤسسة الإعلامية وهذا لا يتضح إلا من خلال تفعيل دور نقابة الصحفيين  وبناء جسم صحفي قوي  يمنح الحرية لأداء دوره .
سادسا: توصيات
· توصي مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان السلطات القائمة في  غزة والضفة بحماية الصحفيين ووقف الإجراءات   التعسفية ضدهم و السماح  لوسائل الإعلام بالعمل بحرية وأمان , وتوفير مصادر المعلومات للصحفيين من أجل المحافظة علي صحافة قوية كسلطة رابعة تدفع باتجاه بناء مجتمع أفضل , بالإضافة إلي تبني مبادئ وأنظمة إدارية من قبل مؤسسات القطاع العام تساعد في خلق بيئة تمكن وتشجيع المسئولين العامين على نشر معلومات موضوعية للناس.
· تطالب مؤسسة الضمير كافة المؤسسات الحكومية وغير حكومية بالتعاون مع الصحفيين وتوفير المعلومات اللازمة لهم ,و المبادرة لإعلان موقف تلك المؤسسات إزاء مختلف القضايا التي تغطي عمل وسائل الإعلام والصحفيين وذلك لأهمية الدور الذي تلعبه الصحافة والصحفيون في خدمة القضايا الوطنية والإنسانية ،وقضايا حقوق الإنسان والديمقراطية، حيث يرتبط العمل الصحفي ارتباطاً وثيقاً بمبادئ حقوق الإنسان، كالحق في حرية الرأي والتعبير , وحق الحصول علي المعلومة .
· تري مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بأن الصحفي الفلسطيني قدم تضحيات جساما ، وعمل في ظروف معقدة وصعبة وساهم بشكل أساسي في فضح الممارسات الإسرائيلية وعرض حياته للخطر ،وقد دفع الصحفيون أثمانا باهظة كلفت البعض منهم أرواحهم وسببت إعاقات لبعضهم الآخر ، والشواهد على ذلك كثيرة  ولذلك على الجميع أن يتنبه لحيوية دور الصحفيين وأهميته,مما يستدعي تقديم كل الدعم والعون لهم .
· وتنظر الضمير ببالغ الأهمية إلي  الدور الرئيسي الذي يقع علي الصحفيين في حماية أنفسهم , والقيام بمهماتهم من خلال موضوعيتهم و توحدهم وعدم السماح للزج بهم في إطار الصراعات السياسية , التي لا تخدم مهنة الصحافة .
· توصي مؤسسة الضمير , وهي مستعدة للمساهمة في ضرورة وضع ميثاق شرف صحفي ,يراعي قواعد  وأصول وآداب المهنة الصحفية وأخلاقياتها , ويحفظ للصحفيين حقوقهم , ويحمي دورهم في حماية حقوق الإنسان , ورعاية وتنمية المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني .
· ضرورة تحييد المؤسسات الإعلامية والصحفيين , ورفع الوصاية السياسية والحزبية عنهم , وفي الوقت ذاته , علي الصحفيين والمؤسسات الصحفية , حماية الصحافة من الانخراط في سياسة التحريض , وتبرير الانقسام والصراع , والهبوط بالمستوي الأخلاقي واللغوي , والامتناع عن نشر ثقافة العنف والكراهية وإنكار الأخر , أو المساس بالتعددية السياسية والاجتماعية .
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�  ليلي عبد المجيد ( سياسات الاتصال في العالم الثالث )  ص 44


� تقرير ( حرية الصحافة تحت المجهر ) تقرير حول الانتهاكات بحق حرية الصحافة والإعلام .


التقارير الشهرية  الصادرة عن مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ) � HYPERLINK "http://www.aladameer.org" ��www.aladameer.org�( 
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